شرح كتاب |[ الورقات ]| للإمام الجويني ( 16 ) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَش ووقعَ الاتفاقُ منهم فهذا يُسمَّى بالإجماعِ. وإذا حملوا حادثةً جديدةً على حادثةٍ قديمةٍ بدليلها، سُمِّيَ قياسًا، وهذا سيأتي. فالإجماعُ أحدُ مصادرِ التشريعِ. ويُطلَقُ في اللغةِ على مع يعني يمشي في الطريق، حكم الإعلانات هذه، حكم المحلات هذه، حكم السيارات هذه، حياته كلها في الفقه. بأنه العلمُ بالأحكامِ الشرعيةِ العمليةِ عن أدلتها بالتفصيل. إذًا يخرجُ من الاصطلاحِ الفقهاءُ، علماءُ اللغةِ، مِن بابٍ أولى. أنه لا عبرةَ بهم في الوثائقِ والاختلافِ. إنما العوامُ لهم ثلاثُ فوائدَ فقط: التشويشُ على الحكامِ، والمظاهراتُ، والفوضى. سدُّ السيلِ. السيولُ تنزلُ، يحفرونَ ويوجهونَ السيلَ إلى الأراضي الزراعيةِ وغيرها. إن وُجِدَ حريقٌ، يطفئونَ تلك الحرائقَ. أما أن يأتيَ بعوامٍ، ويُقالُ: العوامُ، لو أنَّ أهلَ الأرضِ خالفوا الأئمةَ المجتهدينَ، فلا عبرةَ بهؤلاءِ العوامِ. لا عبرةَ. بلغَ الأمرُ بهم أنهم يقولونَ أيضًا: الأصوليُّ ما لم يكن فقيهًا، فلا عبرةَ به. يعني: إذا كان أصوليًّا فقط، ولم يتدربْ على استنباطِ الأحكامِ، ولم يتمرنْ، ولم يدرسِ الفقهَ، ويستنبطُ أيضًا، مع أنَّ الأصولَ هي العمودُ الفقريُّ، للفتوى، إلا أنه ما لم يكن فقيهًا، ويصيرُ الفقهُ له ملكةً وسِمَةً، فلا يكونُ من الفقهاءِ. إذا كانوا يُخرجونَ المحدثينَ والأصوليينَ، وعلماءَ القراءاتِ، وعلماءَ اللغةِ، وعلماءَ التوحيدِ، فكيف يكونُ حالُ العوامِ؟ فلا يُعتبرُ وفاقُ العلماءِ لهم، ونعني بالعلماءِ الفقهاءَ، فلا يُعتبرُ موافقةُ الأصوليينَ له. الأصوليُّ إن كان أصوليًّا فقط، بمعنى أنه لا دخلَ له في الفقهِ، وإلا فغالبُ الأصوليينَ كانوا فقهاءَ. وغالبُ المحدثينَ كانوا فقهاءَ، لكن وُجِدَ محدثونَ فقط. لم يكنْ عندهم فقهٌ، رجلٌ مهتمٌّ بالرجالِ وعلمِ الرجالِ والأسانيدِ، حياتُه كلُّها في الأسانيدِ. وإذا سُئِلَ عن مسألةٍ، يقفُ. على حكم الحادثة الشرعية، مسألة شرعية. يعني مسألة شرعية وليست لغوية، ولا مسألة في القراءات: هل الضادُ ظاءٌ أم ضادٌ؟ يعني هل نقول ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ تُشبه الظاء، أم نقول ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ بالضاد العربية؟ هذه مسألة مسألة مخارج حروف، ما هذا يتكلم فيها أصحاب القراءات. طيب. مسألة نحوية. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر يقول: "إن أهل كل فن أعلم بفنهم من غيرهم". فالحادثة الشرعية لأنها محلٌّ، بخلاف اللغوية مثلاً، فإنما يجمع فيها علماء اللغة. اتفاق علماء العصر لا بد أن يقال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا عبرة بقول أحد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بيان الأسماء بما ورد في الإجماع، وكيف نستفيد بالإجماع في عصرنا؟ كتبتها قديماً، وهي مطبوعة، أظن أنه توجد نسخة هنا منها لمن أرادها. نعم. وإجماع هذه الأمة. بقوله صلى الله عليه وسلم: مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم. فهذا الإجماعُ إجماعُ الأُمَّةِ هو الحُجَّةُ، أما إجماعُ غيرِها فلا عبرةَ بهِ. لأنهم قد يُجمِعُونَ على الكُفرِ والضَّلالِ، فقد أجمعوا على الكُفرِ ببعثةِ سيدِ الخَلْقِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. حتى لو أَجْمَعَتِ اليهودُ والنصارى على شيءٍ، فإجماعُهم باطلٌ؛ لأنهم ليس لهم من العِصْمَةِ لهذه الأُمَّةِ المحمديةِ الكريمةِ، فالأُمَّةُ بمجموعِها معصومةٌ. فكانَ الإجماعُ حُجَّةً شرعيةً لعِصْمَةِ الأُمَّةِ. والشرعُ ورَدَ بعِصْمَةِ هذه الأُمَّةِ؛ لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} عدولًا، وهم عُدُولٌ فيما يُجمِعُونَ عليهِ. وأيضًا قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الحديثِ المتواترِ: «لا معلومٌ بالضرورةِ، وانتهى أمرُهُ، هناكَ إجماعاتٌ. لا يعني مسائلَ لا تُعلَمُ فيها المخالفةُ. مَنِ ادَّعى، مَنِ ادَّعى، فرقٌ بينَ الادعاءِ وبينَ ثبوتِ الإجماعِ مِنَ الفقهِ في هذهِ المسألةِ، لا. كمالَ لأحدٍ بعدَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كاملًا مِنَ الرجالِ كثيرٌ، ليسَ الكمالُ المطلقُ. فالبشرُ هممْ يعني الكمالُ هنا ليسَ الكمالَ المطلقَ، فالصديقُ معَ إمامٍ وهوَ مِن أعظمِ القومِ، ومعَ ذلكَ ضَرَبَ وشَتَمَ هممْ خادمَهُ عندما كانَ معَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيه في أثناءِ الإحرامِ، وسَبَّ وجَدَعَ، وشَتَمَ عبدَ الرحمنِ ابنَ أبي بكرٍ وقالَ: يا غُمْصَرُ! وسَبَّهُ وجَدَعَهُ كما يقولُ عبدُ الرحمنِ عندما لمْ يُطْعِمْ هممْ، إنما المرادُ هنا كاملًا أيْ قاربَ الكمالَ أو وصلَ إلى كمالٍ ليسَ مطلقًا، وإلا فالكمالُ المطلقُ، الكمالُ هنا المطلقُ في البشرِ أيِ العصمةُ، أما الكمالُ لأنَّ الإنسانَ إذا بلغَ في الخصالِ الحميدةِ، يعني عندما قالوا في ترجمةِ عبدِ اللهِ بنِ المباركِ: اجتمعتْ فيهِ كلُّ خصالِ الخيرِ، يعني ما كانَ يُخطئُ حاشا للهِ، لكنَّ المرادَ أنَّهُ بلغَ مرتبةً عظيمةً جدًّا، سواءٌ كانَ الصديقُ أو عمرُ أو يعني، فمثلُ هؤلاءِ كانوا يعني بلغوا مِنَ الكمالِ البشريِّ بالنسبةِ لغيرِه. وإلا أنَّهم معصومون، ما قالَ بهذا أحدٌ مِن أهلِ ما قالَ بهذا أحدٌ مِن أهلِ العلمِ. في مثلِ هذا جميلٌ جداً إلى أقوالِ ابنِ حزمٍ. ومع ذلك، حتى يعني من جملةِ المسائلِ التي ما أقولُ: الدعوى التي فيها الإجماعُ. أنَّ الماءَ طهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ إلا إذا تغيَّرتْ أحدُ أوصافِه الثلاثةُ: اللونُ أو الطعمُ أو الرائحةُ. هَذَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ،" وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ. مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ مَعَ". هَذَا حَدِيثُ خُطْبَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. فِي الْجَابِيَةِ. ليس أن انقراض العصر شرطًا. وبعضهم يقول: يجب يعني أن يُشترط؛ لأنه يقرأ لبعض ما يخالف اجتهاد، وفرض عنه مسألة أنه يرجع عنه بعد أن يجتمعوا. فهنا الرجوع عما اجتمعوا عليه أين هو يعني؟ هذا كلام افتراضي، لكن أين هو؟ وهل رجع أحد عن إجماع قد وقع؟ وهل رجوعه كان عن دليل؟ ثم الإجماع ينقسم إلى قسمين: إلى إجماع يقيني قطعي، والإجماع الذي يصرح كل برأيه. ترهيب ودون تخويف. وهناك الإجماع السكوتي، يعني: علم بقوله علم بالقول وسكت. علموا بقوله وسكتوا، فقال: سكوتهم ما لم يوجد قرينة التخويف والترهيب فلا، فهذا يدل على أنه موافق. لكن الإجماع الذي يتكلم فيه الإجماع الذي نطق كل واحد منهم برأيه دون ترهيب أو تخويف إلى غير ذلك. يتفرع على هذا في مسألة الانقراض وعدم الانقراض. إنسان ولد في وجود المجتهدين هؤلاء وتفقه. فإذا كان انقراض العصر شرطًا، فقول هذا سيكون معتبرًا. وإذا لم يكن معتبرًا، فقوله -يعني إذا اشترط انقراض العصر- فقوله سيكون معتبرًا. وإذا لم يُشترط واا قوله لا يكون معتبرًا. إيه، لو رجع عنه بعد ما أجمع، هنا كان ناقضًا للدليل فلا عبرة به؛ لأن نعم، لأنه يحتاج إلى دليل يُبطل ما استدل به. فإن أتى بدليل خفي عليهم، فلا بد أن يرجعوا. أما إذا كان الدليل أمامهم، أجمعوا على الدليل، ثم رجع هو عن شهوة أو هوى، فقوله باطل. يعني فقوله يكون باطلًا، نعم. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بأن يكونوا متواطئين أو يفعلوه، فيدل فِعْلُهُ بعصمته إلى عصمتهم كما تقدم، ويكون البعض ويفعل لبعض، وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوتها وانتشار ذلك. طيب. اجتماعي الإجماع، الإجماع كما قلنا، إما أن يكون بقولهم أو بفعلهم. كانوا يقولون بجواز شيء أو يفعله، لأن التأويل فرع التصحيح. فعلهم له يدل على جوازه إذا كانوا جميعًا. لو أنهم جميعًا فعلوا شيئًا واتفقوا عليه، سواء كان قولًا أو فعلًا، أو أن البعض قال والبعض الآخر قد فعل، فهذا أيضًا وانتشر، والباقي سكت عنه. لو أن البعض قال والبعض عمل به وانتشر هذا وسكت الباقي، فهذا يسمى بالإجماع السكوتي. هذا فيه خلاف. يعني الشوكاني رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أحصى اثني عشر قولًا. والحقيقة أنه إذا انتشر ولم يوجد منكر دون إرهاب أو ضغط، فهذا مما يعتبر من الحجة. يعتبر من الحجة بشرط أن يكون قد بلغ الساكت، نعلم أنه بلغ، ونعلم أنه لم يوجد عليه ضغط ولا إرهاب ولا تخويف في هذا الأمر. عمومًا، يعني الكلام هنا مختصر وأنا أيضًا أختصر في الشرح وأحيل على كتابه إبداع الإسماع. ومن أحيل على مليء فليتبع. وأجلُّ من أن أُطيل، أنَّ هذا لا شكَّ فيه، لكن هل قولُ الصحابيِّ حجةٌ؟ الصحيحُ أنَّه ليس بحجةٍ. الشوكانيُّ رحمه الله تعالى عليه بعد نقلٍ لهذا الكلام وما فيه من خلال، قال: يعني... يعني: أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لم يتعبَّدنا بقولِ أحدٍ من البشر، إلَّا بقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. الجديدُ عند الشافعيِّ، يعني: الشافعيُّ له مذهبان، له قولان: قولٌ قديم، والفارقُ الزمنيُّ بين الجديدِ والقديمِ سنةَ 199، عندما انتقلَ من العراقِ إلى مصر. بدأ يحتكُّ ويناقشُ إخوانَه من المالكيةِ، من تلاميذِ مالكٍ، فتجدَّدَ عندَه فقهٌ عظيمٌ جداً بسببِ النقاشِ والمناظراتِ، وبسببِ أيضاً مناظراتِه لمحمدِ بنِ الحسنِ في العراقِ. طيب، فبدأ في تدوينِ مذهبِه الجديدِ، حتى إنَّه قيلَ: إنَّه لم يبقَ من القديمِ إلَّا 20 مسألة. له قولانِ في المسألةِ: في القديمِ أنَّ قولَ الصحابةِ حجةٌ، وفي الجديدِ ليس بحجةٍ. نعم، مع قولِنا أنَّ قولَ الصحابيِّ ليس بحجةٍ، وهذا هو الصحيحُ، إلَّا أننا نقولُ: إنَّ استنباطَ الصحابيِّ، وإنَّ فقهَ الصحابيِّ أجلُّ وأكرم، وأعزُّ وأقوى، وأفهمُ وأعلمُ من أقوالِ غيرهم، إلَّا إذا... إذا قالَ الصحابيُّ شيئاً لا نعلمُ مخالفاً له. أما إذا اختلفَ الصحابةُ، فالعالمُ ينظرُ في أدلتهم، وينظرُ في استدلالهم. فما كانَ أقربَ للدليلِ عُملَ به. أما حديثُ: "أصحابي كالنجوم"، هذا حديثٌ ضعيفٌ جداً. لماذا لا نقولُ إنَّ قولَ الصحابيِّ حجةٌ إن لم يخالفْه أحدٌ، ولم يخالفِ النصَّ؟ وليسَ يخالفُه النصُّ، النصُّ لا يخالفُه. لو قلنا، يعني: المسألةُ هنا: هل الصحابيُّ معصومٌ؟ لماذا لا يكونُ قولُ الصحابيِّ -يعني- مقدماً على أقوالِ غيره؟ هذا حقٌّ، فأقولُ: قولُ الصحابيِّ يُقدَّمُ على قولِ أيِّ عالمٍ من العلماءِ إذا لم يخالفِ الدليلَ. إذا لم يخالفِ الدليلَ، فإن خالفَ الدليلَ، فيكونُ قولُه مردوداً. إذا اختلفَ الصحابةُ، يعني، ينظرُ العلماءُ إلى ما كانَ أقربَ. للدليل، أو مَن كان معه الدليل فيُعمل بقوله. ومَن لم يكن معه الدليل يُرد قوله، أما أن يكون حجةً، فمعنى هذا أننا سنستدل بقوله مَن فبقوله حجةٌ. سنستدل؛ لأن الله عز وجل يقول: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾. طيب. فإجماع الصحابة أو منهج الصحابة الذي ندندن حوله هو الحجة. أما أقوال بعضهم، ثم، هل نستطيع أن نثبت أنه لم يخالفه أحدٌ؟ يعني هل نستطيع أن نثبت أن هذا الصحابي لم يخالفه أحدٌ من الصحابة؟ إن استطعنا أن نثبت أنه لم يخالفه أحدٌ من الصحابة، فسنحتذي بقوله دون اعتقاد أنه حجةٌ، أي بمعنى العصمة، ولكن بمعنى أن قوله أعظمُ وأجلُّ وأقوى من قول غيره. وهذا الذي انتصر له العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين. إذًا، تكلمنا حول الإجماع وتعريفه، يعني ومَن الذين يُجمعون، وأن إجماع هذه الأمة حجةٌ دون غيرها، وأنه يعني حكمٌ إقصائيٌّ. وتكلمنا عن أقسام الإجماع وعن حجية الإجماع وأقسامه، وحكم مَن يُنكر الإجماع، وبعض الشروط في الإجماع، كانقراض العصر وغيره، وعن الإجماع السكوتي. ثم انتقلنا إلى قول الواحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب. كان بودي أن ندخل إلى الباب الذي بعد هذا، أو الفصل الذي بعد هذا، هو فصل الخبر. وهذا لا شك أنه يعني هذا الفصل خاصةً في هذا الكتاب أو في غيره، إنما هو يدور حول جزء من المصطلح الحديث. فأرى -يعني- يبدو أن الوقت أخذنا، أخذنا. فإن شاء الله أرى أن نكتفي وأن نقف عند الأخبار. الإجماع الظني معناه الإجماع السكوتي، أي إجماع السكوتي. والإجماع السكوتي بمعنى أن قولًا يُقال ولا يُعلم له مخالفةٌ، ولا يُعلم له مخالفةٌ. ما الذي يؤخذ على جماعة التبليغ والدعوة؟ هم ليسوا على أهلِ السلفِ، ومن اختلافٍ، وليس الأمرُ بالمعرفةِ أساسَ التشريعِ. يُؤخذُ عليهم مآخذُ عظيمةٌ جدًّا في الاعتقادِ والمَنهجِ. ودائمًا أقولُ: أهمُّ شيءٍ عندنا المنهجُ. الاعتقادُ ليسوا على أيِّ عقيدةٍ، لا تُعلمُ لهم عقيدةٌ لا سلفيةٌ ولا خلفيةٌ. معنا إلى هنا؟ هل جهلت السُّنةُ ما يفعلهُ هؤلاء حتى ابتدعوا لنا ثلاثةَ أيامٍ وأربعينَ يومًا وأربعةَ أشهرٍ؟ وخمسَ عشرةَ سنةً وخمسٍ وعشرينَ عامًا؟ هل ذهبت السُّنةُ ذلك؟ ثم مَنِ الذينَ يدعونَ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ؟ الجُهَّالُ أمِ العُلماءُ؟ الشافعي قلنا: يا عالمُ يا قومُ يا ناسُ يا عقلاءُ يا مغفَّلون يا قومُ. "أُخرِجَتْ" بمعنى "خُلِقَتْ". كلُّ آياتِ الجهادِ جعلَها في الخروجِ هذا. فالكلامُ في هذه الطائفةِ كلامٌ كثيرٌ. أما السؤالُ، أما السؤالُ الثاني، فإنَّ بعضَ الناسِ يُذكَرُ عن شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ، وطبعًا يعني أنا أتعجَّبُ على الأختِ الفاضلةِ كيف تقولُ عن معاصرٍ: فضيلةُ الشيخِ، ثم تقولُ عن شيخِ الإسلامِ: يُذكَرُ عن الشيخِ ابنِ تيميةَ. طبع أنا أريدُ أن أسمعَ لماذا لا أحدٌ يجيب؟ إذاً لا أجيبُ على السؤال. طيب، يعني سبُّ الدينِ فقط؟ لا، هذا ليس كافرًا؛ لأن كلمةَ الدينِ تختلفُ. وهذا مانعُ المانعِ التكفيريِّ أن الكلمةَ تختلفُ، فيختلفُ معناها، والكلامُ يختلفُ بحسبِ السياقِ والإضافةِ والتركيب
